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رسـالة مؤرخـة ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

 مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بشأن رسالتي المؤرخة ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (2002/996/

فقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـــاب مــن جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية التقريــر 
التكميلي المرفق والمقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجـو ممتنـا أن تتفضلـوا بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 
 من الممثل الدائم لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة 

أتشـرف بـأن أحيـل طيـه جـــواب حكومــة جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية بشــأن 
تقريرهـا عـن تدابـير مكافحـة الإرهـــاب المقــدم عمــلا بقــرار مجلــس ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر 

الضميمة). 
وأرجو ممتنا أن تتفضلوا بتعميم هذا الجواب بوصفه وثيقة لس الأمن. 

(توقيع) الونكيو كيتيكهون 
السفير 
الممثل الدائم لجمهورية لاو 
الديمقراطية الشعبية 
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 ضميمة 
أجوبة حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على الأسئلة الواردة من 
لجنة مكافحة الإرهـاب المنشـأة عمـلا  بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

 مكافحة الإرهاب 
الفقرة ١ 

الرجاء وصف التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة للتقيد بمقتضيـات هـذه  !

الفقرة من القرار. والرجاء تقديم جواب بشأن كل فقرة فرعية. 
الإرهاب مفهوم جديد في النظام القانوني للعديد من البلدان.  وتعــد التدابـير القانونيـة 
لمنـع الإرهـاب وقمعـه مـن الشـواغل المهمـة. وفي الوقـت الراهـن، ليـس لدينــا في جمهوريــة لاو 
الديمقراطيـة الشـعبية تدابـير قانونيـة محـددة لضمـــان تطبيــق الفقــرة ١ مــن قــرار مجلــس الأمــن 
١٣٧٣، ولا سـيما قوانـين تمنـع وتقمـع التمويـــل المباشــر وغــير المباشــر للحركــات الإرهابيــة 
والإرهابيين والكيانات الإرهابية. غير أن لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دسـتورها وقانوـا 
ـــها قــاعدة هامــة تضمــن  الجنـائي وقـانون إجراءاـا الجنائيـة وغيرهـا مـن التدابـير، وتشـكل كل
التطبيـق السـليم لهـذا القـرار. وعلـى سـبيل المثـــال، أصــدر مصــرف جمهوريــة لاو الديمقراطيــة 
الشـعبية الأمـر رقـم BL/307، المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ والـــذي يلــزم جميــع 
المصارف التجارية العاملة في الجمهورية بمراقبة الحسابات والمعاملات المالية الـواردة والصـادرة 
ـــواردة في القائمــة الــتي قدمتــها ســفارة الولايــات  المتعلقـة بالإرهـابيين والمنظمـات الإرهابيـة ال
المتحدة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وقد جرت عملية المراقبة هذه إحدى عشـرة مـرة 
حتى الآن. ولم تكشف نتائج المراقبة التي قامت ا المصـارف عـن وجـود أي أمـوال أو أصـول 
في المصارف أو في الشبكة المصرفية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لهـا علاقـة بالإرهـابيين 
أو تستخدم في دعم الأنشطة الإرهابية. وقـد أنشـأ مصـرف جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية 
وحـدة للقيـام بعمليـة المراقبـة ورصـد المعـاملات الـواردة والصـادرة في  الشـبكة المصرفيـة والــتي 

تبلغ قيمتها ٠٠٠ ١٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة أو تزيد على هذا المبلغ. 
هل بإمكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تقدم نبذة عـن القوانـين والأنظمـة  !

القائمة والقوانين والأنظمة المقترحة الـتي ترمـي إلى منـع تمويـل  الأعمـال الإرهابيـة 
وقمعها وتجريمها. 

ليـس لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية قوانـين وأنظمـة ترمـي تحديـدا إلى منـع تمويــل 
الأعمال الإرهابية وقمعها وتجريمها. ويعتزم القطاع المصرفي مستقبلا سن مرسوم بشــأن غسـل 
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الأموال يمنع إضفاء الطابع القانوني على الأموال والأصول غير المشروعة أو اسـتخدامها لدعـم 
الأعمـال الإرهابيـة. وبعـد سـن هـذا المرسـوم، وإذا دعـت الضـرورة إلى سـن قوانـين أخــرى أو 
أنظمة محددة تجرم تمويل الأعمال الإرهابيـة، فـإن جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية سـتنظر في 

إمكانية اتخاذ هذا الإجراء في إطار إقليمي. 
ــــة لاو الديمقراطيـــة  مــا هــي الســلطة المســؤولية عــن مراقبــة المصــارف في جمهوري !

الشعبية؟ 
إن مصرف جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الذي هو المصرف المركـزي هـو السـلطة 

المسؤولة عن مراقبة المصارف في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. 
الرجـاء شـرح المقصـود بعبـارة " المؤسسـات الماليـة المرتبطـة بـه" الـواردة في الفـــرع  !

ثانيا من التقرير. 
المقصود بعبارة "المؤسسات المالية المرتبطة به" في الفرع ثانيـا مـن التقريـر الأولي جميـع 
المصارف التجارية بما فيـها مكاتبـها الرئيسـية وفروعـها والـتي تخضـع لرقابـة مصـرف جمهوريـة 

لاو الديمقراطية الشعبية. 
هـل توجـد في جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية شــبكات مصرفيــة غــير نظاميــة؟  !

والرجاء تقديم نبذة عن الأحكام القانونية التي تنظمها إن وجدت. 
في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليست لدينـا شـبكات مصرفيـة غـير نظاميـة، بـل 
ـــة.  ثمـة عـدة نظـم ائتمـان غـير رسميـة  إلى جـانب الصـرف المصـرفي الخـارجي للعمـلات الأجنبي
وتعتبر هذه الأنشطة غـير مشـروعة لأن مصـرف جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية لم يرخـص 
ا. وتتضمن الأنظمة التي تنظم المصارف التجارية والعمـلات الأجنبيـة بنـودا لمراقبـة الأنشـطة 
غير المشروعة  من قبيل التدابير المتعلقة بالغرامات وتنفيذ الإجراءات القانونية ضـد الأشـخاص 
الذين يقومون بعمليات مصرفية أو عمليات صرف للعملات الأجنبيـة غـير مرخـص ـا وغـير 

قانونية. 
مـا هـي النصـوص والإجـراءات التشـريعية الـــتي تمكــن النظــام الاقتصــادي والمــالي  !

لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية مـن منـع العمليـات الـتي يقـوم ـا أشـــخاص أو 
كيانات متورطة أو يشتبه في كوا متورطـة في أنشـطة إجراميـة، ولا سـيما أنشـطة 
إرهابيــة أو أنشــطة تدعــم الإرهــاب؟ وإذا لم تكــن ثمــــة أي نصـــوص وإجـــراءات 

تشريعية من هذا القبيل، فهل من المقرر سنها؟ 
في الوقـت الراهـن، ليـس لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية أي أنظمــة أو إجــراءات 
قانونية تمكن النظامين الاقتصادي والمالي من منع العمليات التي يقوم ـا أشـخاص أو كيانـات 
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متورطة أو يشتبه في كوـا متورطـة في أنشـطة إجراميـة، ولا سـيما أنشـطة إرهابيـة أو أنشـطة 
تدعم الإرهاب. غير أن  جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية تنـوي مسـتقبلا، كمـا سـبق ذكـره 

أعلاه، سن مرسوم بشأن غسل الأموال يرمي إلى مكافحة غسل الأموال بجميع أنواعه. 
الفقرة ٢ 

الرجاء وصف التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة للتقيد بمقتضيـات هـذه  !

الفقرة. والرجاء تقديم جواب بشأن كل فقرة فرعية. 
يستوفي العديد من مواد الدستور والقانون الجنائي لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية 

المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣. 
فالمادة ٣٨ من الدستور تنص على ما يلي: 

�تمنـح جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية حـق اللجـوء  للأجـانب المضطـهدين بســبب 
كفاحهم من أجل الحرية أو العدل أو السلام أو من أجل أنشطتهم العلمية�. 

وفي القانون الجنائي، تطبق المواد التالي: 
المادة ١٦: الاشتراك الجرمي 

�الاشـتراك الجرمـي هـو اشـتراك شـخصين أو أكـثر طوعـا في ارتكـاب جريمـــة عمــدا. 
والشركاء في الجريمة هو فاعلوها ومنفذوها والمحرضون عليها والمساعدون على ارتكاا. 

الفــاعل هــو مــن خطــط لارتكــاب الجريمــة أو نظمــها أو أعطــى تعليمــــات  - ١
بارتكاا؛ 

مرتكب الجريمة هو من اقترفها مباشرة؛  - ٢
المحرضون هم من دفعوا غيرهم إلى ارتكاب الجريمة؛  - ٣

الشركاء هم من قدمـوا مسـاعدة طوعيـة لارتكـاب الجريمـة أو وافقـوا مسـبقا  - ٤
على إخفاء مرتكب الجريمة أو أدوات ووسائل الجريمة لطمس آثار الجريمة أو إخفاء عائداا. 

خيانة الأمة  المادة ٥١ (جديدة):
�كـل مواطـن مـن لاو يتصـل بأجـانب أو بمنظمـات أجنبيـة أو يتعـاون مـع أجـــانب أو 
ـــتقلال جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية أو ســيادا أو  منظمـات أجنبيـة بغـرض تقويـض اس
سلامتها الإقليمية أو قضاياها السياسية الكبرى أو دفاعها أو أمنها أو اقتصادها  أو ثقافتـها أو 
مجتمعها يعاقب بالسجن مـن عشـر سـنوات إلى عشـرين سـنة وبالغرامـة مـن  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ 
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كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ كيب، مـع إمكانيـة مصـادرة أموالـه بموجـب المـادة ٣٢ مـن هـذا 
القانون ووضعه رهن الإقامة الإجبارية أو يعاقب بالسجن المؤبد أو بعقوبة الإعدام�. 

التمرد  المادة ٥٢ (جديدة):
�كـل شـخص يشـارك في أنشـطة تتسـبب في فتنـة بغـــرض قلــب أو  إضعــاف الإدارة 
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين ســنة وبالغرامـة مـن ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيـب  إلى 
٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ كيـب، مـع إمكانيـة مصـادرة أموالـه بموجـب المـادة ٣٢ مـــن هــذا القــانون 
ووضعه رهن الإقامـة الإجباريـة أو يعـاقب بالسـجن المؤبـد أو بعقوبـة الإعـدام. ويعـاقب أيضـا 

على كل تحضير أو شروع في ارتكاب تلك الجريمة�. 
التجسس  المادة ٥٣ (جديدة):

�الأجــانب، والمقيمــون الأجــانب، والأشــخاص العديمــو الجنســــية الذيـــن يجمعـــون 
معلومات أو وثائق للدولة أو لها طابع سري رسمي بغرض الإضـرار بجمهوريـة لاو الديمقراطيـة 
الشعبية أو تقويض كياا يعاقبون بالسـجن مـن ثمـاني سـنوات إلى عشـرين سـنة وبالغرامـة مـن 
٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ كيــــب. ويجـــوز بالإضافـــة إلى ذلـــك مصـــادرة 
أموالهـم بموجـب المـادة ٣٢ مـن هـذا القـانون أو وضعـهم رهـن الإقامـة الإجباريـة أو معاقبتــهم 

بالسجن المؤبد أو بعقوبة الإعدام. 
الأشخاص الذين يجمعون معلومات أو وثائق للدولة أو معلومات أو وثائق  لهـا طـابع 
سري رسمي بغرض  نقلها إلى متمردين مـن لاو يقومـون بأنشـطة تقـوض كيـان جمهوريـة لاو 
ـــن  الديمقراطيـة الشـعبية يعـاقبون بالسـجن مـن خــمس سـنوات  إلى عشـر سـنوات وبالغرامـة م
٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيــب إلى  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ كيــب. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــوز مصــــادرة 

أموالهم بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون ووضع هؤلاء الأشخاص رهن الإقامة الإجبارية. 
مواطنو لاو الذين يجمعون معلومات أو وثائق  للدولـة أو معلومـات أو وثـائق  رسميـة 
لها طابع سري بغرض  نقلها إلى أجانب أو منظمات أجنبية باعتبارهـا معلومـات تضـر بكيـان 
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية أو تقوضـه يرتكبـون جريمـة خيانـة الأمـة ويعـــاقبون بموجــب 

المادة ٥١ من هذا القانون. 
يعاقب كذلك على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة�. 

انتهاك حرمة الإقليم بغرض المس بالأمن القومي  المادة ٥٤ (جديدة): 
�الأشخاص المسلحون الذين ينتهكون حرمة إقليــم جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية 
ويمسـون بذلـك بـالأمن القومـي يعـاقبون بالسـجن مـن خمـس ســـنوات إلى خمــس عشــرة ســنة 
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ــــى  وبالغرامــة مــن ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ كيــب. ويعــاقب كذلــك عل
الشروع في ارتكاب هذه الجريمة�. 

الاعتداء على النفس  المادة ٥٥ (جديدة):
�كـل شـخص يلحـق ضـررا بدنيـا بقـــادة  جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية بغــرض 
تقويض سلطة الدولة أو إضعافها يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامـة 
من ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ كيـب. وإذا أدى الضـرر البـدني إلى الوفـاة، 

فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام. 
كل شخص يتسبب في ضــرر بـدني لممثلـي سـلطة الدولـة، أو موظفيـها أو الأشـخاص 
الذين يقوم بأنشطة الدولة أو المنظمات الاجتماعية وذلـك بغـرض إضعــــــــــاف سـلطة الدولـة 
يعاقب  بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامـة مـن ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كـــــــــيب 
إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ كيب. وإذا أدى الضرر البدني إلى الوفاة، فإنه يعاقب بالسجن مـن عشـر 
سـنوات إلى عشـرين سـنة وبالغرامـة مـن ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيـب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ كيــب 

أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام. 
كل شخص يلحق ضررا بدنيا بممثل أجنبي بغرض بـت التفرقـة في  العلاقـات الدوليـة 
أو تقويضها أو التسبب في أعمال الحرب يعاقب بالسجن مـن ثمـاني سـنوات إلى عشـرين سـنة 
وبالغرامة من ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ كيـب. وإذا أدى الضـرر البـدني إلى 
الوفاة، تشدد عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين ســنة والغرامـة مـن ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ 

كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ كيب أو يعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام. 
وبالإضافــة إلى العقوبــات المذكــورة أعــلاه، يمكــن أن تشــمل العقوبــــات، مصـــادرة 

الأموال بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون والإقامة الإجبارية. 
يعاقب كذلك على كل تحضير أو شروع في ارتكاب تلك الجريمة�. 

التخريب  المادة ٥٦ (جديدة): 
�الأشـخاص الذيـــــن يتلفــــــــون أو يفسـدون أو يحرقــــــــون المعامــــــــــــل أو المصـــانع  
أو المكـاتب أو الوكـالات أو الطـرق أو مركبـات الاتصـالات والنقـل أو معـــدات الاتصــالات 
اللاسلكية أو الهياكل الاقتصادية الأخرى بنية إضعاف الدولة والاقتصاد  الوطـني، أو ينشـرون 
مـواد كيميائيـة أو فيروسـات في الجماعـات المحليـة أو الحيوانــات يعــاقبون بالســجن مــن ثمــاني 
سـنوات إلى عشـرين سـنة وبالغرامـة مـن ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ كيــب. 
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وبالإضافة إلى ذلك، تجوز مصادرة أموالهم بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون، وفرض الإقامـة 
الإجبارية عليهم ويجوز الحكم عليهم بالسجن المؤبد أو بالإعدام�. 

تخريب مشاريع الدولة أو المشاريع الاجتماعية  المادة ٥٧ (جديدة):
�كل شخص مسؤول عـن تخريـب الهيـاكل والأنشـطة الصناعيـة والتجاريـة والزراعيـة 
والمالية والاقتصادية وهياكل وأنشطة النقـل التابعـة للدولـة والمنظمـات الاجتماعيــــــة بعمـــــــل 
أو امتناع عن عمل أو ببت التفرقة الداخلية عـن طريـق اسـتخدام منصبـه لإضعـاف الدولــــــــة 
أو تقويض الاقتصاد الوطــــــني يعاقب بالسـجن مـن خــمس إلى عشـرين سـنة وبالغـــــرامة مـن 
٠٠٠ ٠٠٠ ٣ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ كيــب. وبالإضافــة إلى ذلــــك، تجـــوز مصـــادرة 
أمواله بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون؛ ويجوز وضـع الشـخص تحـت الإقامــــــة الإجباريــــة 

أو الحكم عليه بالسجن  المؤبد أو بالإعدام. 
يعاقب كذلك على كل تحضير أو شروع في ارتكاب تلك الجريمة�. 

تزوير العملة الورقية أو استعمال العملة الورقية المزورة  المادة ٥٨ (جديدة):
�كل شخص يستعمل معدات طبع أو غيرها مـن وسـائل تزويـر العملـــــة الورقيـــــــــة 
أو العمـلات الأجنبيـة أو يسـتورد عملـة ورقيـــة مــزورة لتداولهــا في جمهوريــة لاو الديمقراطيــة 
الشعبيـــــــة يعاقــــــب بالسـجن مـــــــن خمــــــــس سـنوات إلى خمـس عشـرة سـنة وبالغرامـة مــن 

٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ كيب. 
مزورو العملة الورقية أو مستوردو العملة الورقية المزورة عن طريـق منظمـة أو بكميـة  
كبـيرة يعـاقبون بالسـجن مـن عشـر سـنوات إلى عشـرين سـنة وبالغرامـــة مــن ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ 

كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ كيب. 
يعاقب كذلك على كل تحضير أو شروع في ارتكاب تلك الجريمة. 

كل شخص يستعمل عن علم عملة ورقية مزورة يعاقب بالحبس مـن ثلاثـة أشـهر إلى 
خمس سنوات وبالغرامة من ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيب. 

كل من يحوز عملة ورقية يعلم أا مزورة ثم لا يبلغ ا السلطات يعاقب بـالحبس مـن 
ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ٠٠٠ ١٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٥٠٠ كيب�. 

الدعاية المناهضة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية  المادة ٥٩ (جديدة):
ــــة وتشـــهيرية مناهضـــة لجمهوريـــة لاو  �الأشــخاص الذيــن يقومــون بأنشــطة دعائي
الديمقراطيــة الشــعبية ومشــوهة للمبــادئ التوجيهيــة للحــزب وسياســة الحكومــة؛ وينشــــرون 



03-310169

S/2003/383

إشـاعات كاذبـة تتسـبب في اضطرابـات بـالقول أو الكتابـة أو بمنشـورات أو صحـف أو صــور 
متحركة أو أشرطة فيديو أو صور أو وثائق  أو غيرهـا مـن المضـامين المسـيئة إلى جمهوريـة لاو 
الديمقراطية الشعبية بغرض إضعاف سلطة الدولة يعاقبون بـالحبس مـن سـنة إلى خمـس سـنوات 

وبالغرامة من ٠٠٠ ٥٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب�. 
فصم عرى التضامن  المادة ٦٠ (جديدة):

�كل شخص يبت التفرقة أو يتسبب في إثارة مشاعر البغضاء بـين اموعـات العرقيـة 
ـــنة إلى خمــس  والشـرائح الاجتماعيـة بنيـة فصـم عـرى التضـامن الوطـني يعـاقب بـالحبس مـن س

سنوات وبالغرامة من ٠٠٠ ٥٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب�. 
الفتنة المدنية  المادة ٦١ (جديدة):

�كل شخص ينخرط في منظمة مسلحة اجم أو تتلف معامل أو مصـانع أو مكـاتب 
منظمات اجتماعية أو تأسر موظفـين ومدنيـين أو تقتلهــــــم، أو تنهــــــب ممتلكــــــــات الدولـة 
أو الممتلكات الجماعية أو الفردية بنية تقويض أسـس النظـام الاجتمـاعي يعـاقب بالسـجن مـن 
خمـس سـنوات إلى عشـرين ســـنة وبالغرامــة مــن ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ 
كيب. وبالإضافة إلى ذلك، تجوز مصادرة ممتلكاته بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون، ويجـوز 

فرض الإقامة الإجبارية على الشخص أو الحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالإعدام. 
يعاقب كذلك على كل تحضير أو شروع في ارتكاب الجريمة�. 

تزوير الوثائق أو استعمال وثائق مزورة  المادة ١٥٠ (جديدة):
�يعاقب على تزوير الوثائق أو التوقيعات أو الأختام أو حذف أو إضافـة كلمـات إلى 
وثيقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سـنتين وبالغرامـة مـن ٠٠٠ ٢٠٠ كيـب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ 

كيب. 
يعـاقب علـى اسـتعمال الوثـائق المـزورة عـن علـم بـالحبس مـن ثلاثـة أشـهر إلى ســـنتين 

وبالغرامة من ٠٠٠ ٢٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ كيب. 
وإذا حصلت خسارة كبـيرة بسـبب تزويـر الوثـائق أو اسـتعمال الوثـائق المـزورة، فـإن 
عقوبتـها هـي الحبـس مـن سـنتين إلى خمـس سـنوات و الغرامـــة مــن ٠٠٠ ٥٠٠ كــــــــيب إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب�. 
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التستر على الجريمة  المادة ١٥٤ (جديدة):
�كل شاهد يشهد جريمة دون اتفاق مسبق مع مرتكبها، ثم لا يبلغ السـلطات يعـاقب 
ـــن  بـالحبس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنتين أو بتدابـير الإصـلاح غـير السـالبة للحريـة وبالــــغرامة م

٠٠٠ ٢٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ كيب�. 
إخفاء مجرم  المادة ١٥٥ (جديدة):

�كل شخص يوفر رم دون سابق اتفاق معه ملجأ أو مساعدة لتمكينه من الإفـلات 
من الاعتقال أو المحاكمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو بتدابير الإصـلاح 

غير  السالبة للحرية وبالغرامة من ٠٠٠ ٣٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيب�. 
ووردت في قانون الإجراءات الجنائية المواد التالية: 

أسـباب وأســـس الشــروع في التحقيــق والاســتجواب في القضايــا  المادة ٢٦:
الجنائية  

�حالات الشروع في التحقيق والاستجواب في القضايا الجنائية هي: 
قيام مواطن أو مكتب أو مؤسسة أو منظمـة أو موظـف بإقامــــــة دعـــــــــوى  - ١
أو تقديم شكوى بشأن جريمة. وتقدم تلك الدعـوى أو تلـك الشـكوى إلى المحقـق/المسـتجوب 

أو إلى المدعي العام 
تسليم مرتكب الجريمة لنفسه طوعا  - ٢

اكتشاف أدلة الجريمة مـــــــــن قبل المكتب المحقــق/المسـتجوب أو المدعـي العـام  - ٣
أو المحكمة. 

لا يشـرع في التحقيـق - الاسـتجواب بشـأن قضيـة جنائيـة إلا إذا كـان ثمـة مـا يكفــي 
لإثبات أركان الجريمة�. 

الحجز والحراسة القضائية للأموال   المادة ٤٢:
�إذا كـان نـوع المـواد المتعلقـة بالقضيـة وكميتـــها وموقعــها معروفــا بوضــوح ويمكــن 
استخدامه بشكل مفيــد في النظـر في القضيـة، فإنـه يتعـين علـى المحقـق - المسـتجوب أو مـأمور 
الاسـتجواب أن يصـدر أمـرا بحجـز تلـك المـواد. وبالنسـبة للعقـارات، يصـدر أمـر بوضـع تلــك 
العقـارات تحـت الحراسـة القضائيـة. وتتـم طـرق الحجــز أو الحراســة القضائيــة وتوثيــق الحجــز 

والحراسة القضائية وفقا للمادة ٤١ من هذا القانون�. 
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الحبس الاحتياطي  المادة ٤٦:
�يجوز للمحقق-المستجوب أو مأمور الاستجواب، بعد تحديـد مكـان وجـود المشـتبه 
فيـه أن يحتجـز  الشـــخص المعــني، عنــد الضــرورة، لمــدة ثلاثــة أيــام بغــرض إجــراء تحقيــق -
استجواب، غير أنه يتعين إبلاغ المدعي العام بذلك الاحتجاز في غضون أربع وعشـرين سـاعة 

من وقت الاحتجاز. 
يتعين على المحقق-المستجوب أو مأمور الاسـتجواب، في غضـون تلـك الأيـام الثلاثـة، 

أن يدون أقوال المحتجز وأن يتخذ قراره على النحو التالي: 
إذا تبـين أنـــه ليــس ثمــة مــا يدعــو إلى إصــدار أمــر بالشــروع في التحقيــق - - ١
الاستجواب، يتعين على  المحقق المستجوب أو مـأمور الاسـتجواب أن يفـرج عـن المحتجـز وأن 

يقدم فورا تقريرا إلى المدعي العام. 
إذا تبـين أنـــه ليــس ثمــة مــا يدعــو إلى إصــدار أمــر بالشــروع في التحقيــق - - ٢
الاستجواب وتبينت ضرورة حبس المحتجز احتياطيـا، فإنـه يتعـين المحقـق المسـتجوب أن يصـدر 
أمـرا بالشـروع في التحقيـق-الاسـتجواب وأن يسـتصدر مـن المدعـي العـام أمـرا بحبـس المحتجــز 
احتياطيا. أما بالنسبة لمأمور الاستجواب، فإنه يتعين عليـه أن يسـتصدر مـن المدعـي العـام أمـرا 

بالشروع في التحقيق-الاستجواب وأمرا بحبس المحتجز. 
يجب على المدعي العام أن يتخذ قراره في غضون أربع وعشرين ساعة بشـأن الإفـراج 
عن المحتجز أو حبسـه احتياطيـا، بعـد تسـلم طلـب الحبـس مـن المحقـق - المسـتجوب أو مـأمور 

الاستجواب�. 
القبض  المادة ٤٧:

�يجب أن يشفع القبض على أي فرد بأمر خطي من المدعي العام أو المحكمـة، عـدا في 
حالة الجرم المشهود أو في  الحالات الطارئة. 

وقبل إصدار أمر بالقبض، يجـب علـى المدعـي العـام أو المحكمـة أن تشـير إلى الشـروط 
التالية: 

يجب أن يكون العمل غـير  المشـروع جريمـة ينـص القـانون علـى أن عقوبتـها  - ١
سالبة للحرية. 

يجب أن تكون أدلة القضية راجحة.  - ٢
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وعلاوة على ذلك، يجب الإشارة إلى شـروط أخـرى مـن قبيـل: احتمـال فـرار المشـتبه 
فيه، أو إتلاف الأدلة، أو إلحاق الضرر بالطرف المتضرر أو بالشهود أو احتمال وقـوع أعمـال 
أخرى غير مشروعة أو احتمال تعرض المشتبه فيه لإصابــة علـى يـد الطـرف  المتضـرر أو أفـراد 

آخرين. 
إذا لزم القبض على راهب أو طالب رهبنة، يتعين إبلاغ مديـر  المعبـد بغـرض تجريـده 

من صفته. 
أما في الحالات العادية، فيتعين إبلاغ المقبوض عليه بـأمر القبـض وبالقضيـة الـتي قبـض 

بسببها. 
وفي جميع الحالات التي يلقى فيها القبض على المتهم، يجب علـى المحقـق - المسـتجوب 
ـــاعة وأن يــدون أقــوال المقبــوض عليــه في  أن يبلـغ المدعـي العـام في غضـون أربـع وعشـرين س

غضون ثمان وأربعين ساعة ويرفقها برأي بشأن الإفراج عن المقبوض عليه أو حبسه. 
وفي الحالة التي يفرج فيها عن المقبوض عليه أو يتعين فيها حبسه، يجب على المحقـق -
المســتجوب أو مــأمور الاســتجواب أن يســتصدر مــن المدعــي العــام أمــرا بــالإفراج أو أمـــرا 

بالحبس. 
وبعد تسلم طلب الإفراج عن المقبوض عليه أو طلب حبسه من المحقـق - المسـتجوب 
أو مـأمور الاسـتجواب، يجـب علـى المدعـي العـام أن يتخـذ قـراره في غضـــون أربــع وعشــرين 

ساعة بشأن الإفراج عن المقبوض عليه أو حبسه. 
وفي الحالة التي لا يكون المحقق-المستجوب هو الذي ألقى القبـض، فإنـه يتعـين تسـليم 
المقبوض عليه إلى المحقق-المستجوب فورا. وبالنسبة للقبــض الـذي يتـم في منـاطق نائيـة، يسـلم 

المقبوض عليه إلى المحقق-المستجوب في تاريخ إلقاء القبض. 
ويجب إلقاء القبض حسب الأصول وبطريقة متناسبة مع الجريمة والمقبوض عليه.  

ويحرم ضرب المقبوض عليه وتعذيبه. 
ويتعين في جميع الأحوال توجيه إشعار بالقبض إلى أسرة المقبـوض عليـه أو المكتـب أو 
الوكالة أو المؤسسة الـتي يكـون المعـني بـالأمر تابعـا لهـا وذلـك في غضـون ثمـان وأربعـين سـاعة 

ويجب الإشعار بمكان حبسه إذا تبين أن ذلك الإشعار لا يعرقل إجراءات الدعوى�. 
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إلقاء القبض في حالة الجرم المشهود والحالات الطارئة  المادة ٤٨:
�لا يشترط استصدار أمر بالقبض من المدعي العام أو المحكمة في حالة الجـرم المشـهود 

أو الحالات الطارئة. 
ويلقى القبض في حالة الجرم المشهود على: 

الأفراد الذين تجري مطـاردم أثنـاء ارتكـاب الجريمـة أو الأفـراد الذيـن عـاينوا  - ١
حادثا وتعرف عليهم الطرف  المتضرر في بيوم وقت حدوث الجريمة. 

الأفراد الذين ارتكبوا جريمة وجرت مطاردم أو الأفراد الذيــن عـاينوا حادثـا  - ٢
وتعرف عليهم الطرف المتضرر بصفتهم مرتكبين للجريمة. 

الأفــراد الذيــن ضبطــت علــى أشــخاصهم أو في بيوــم أدلــة الجريمــة وقـــت  - ٣
ارتكاا. 

ويلقى القبض في الحالات الطارئة على: 
الأفـراد المشـتبه في ارتكـام لجريمـــة والذيــن تحيــط ــم ظــروف مشــبوهة أو  - ١

يكون مكان إقامتهم مجهولا. 
الأفراد المشتبه في ارتكام لجريمة والذين هم في حالة فرار�.  - ٢

الحبس الاحتياطي  المادة ٥٠:
�يجب أن يشفع الحبـس الاحتيـاطي بـأمر مـن المدعـي العـام أو المحكمـة وأن يشـار إلى 
ظروفه بموجب المادة ٤٧ من هذا القانون. ولا يجوز أن تتعـدى مـدة الحبـس الاحتيـاطي ثلاثـة 
أشـهر مـن تـاريخ إصـدار الأمـر بـالحبس. ويمـدد المدعـــي العــام، عنــد الاقتضــاء، مــدة الحبــس 
الاحتياطي لثلاثة أشهر إضافية. غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة الحبس الاحتياطي سـنة 
واحدة. وإذا تعدى الحبس الاحتياطي تلك المدة ولم يكن ثمة دليل كاف لعـرض القضيـة علـى 

المحكمة، فإنه يتعين على المدعي العام أن يصدر أمرا بالإفراج عن المتهم فورا�. 
الرجاء بيان الكيفية الـتي تم ـا تعزيـز التدابـير الأمنيـة في المطـارات الدوليـة ونقـط  !

المراقبة على الحدود ومقرات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. 
تـولي جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية أهميــة قصــوى للأمــن والنظــام والســكينة في 
ـــال الإرهابيــة. ولقــد اتخذنــا بــالفعل تدابــير أمنيــة في  اتمـع، بمـا في ذلـك المنـع المحكـم للأعم
المطارات ونقط المراقبة على الحدود، بموجب مرسوم رئيس الوزراء بشـأن هجـرة مواطـني لاو 
والأجانب ونزوحهم (مرسـوم PM/031 المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩٨). وقـد عززنـا التدابـير 
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ـــن طريــق شــتى  الراميـة إلى حمايـة وضمـان أمـن السـفارات والقنصليـات والمنظمـات الدوليـة ع
التدابير القانونية والإدارية والتقنية والاجتماعية الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، تشـمل التدابـير 

الأمنية في المطارات ما يلي: 
الكشف عن أمتعة جميع المسافرين بالأشعة السينية؛  �

في حالة تعطل آلات الأشعة السينية، يقوم ضباط الأمن بالكشف اليدوي للأمتعة.  �
قبـل ركـوب الطـائرات أو دخـول أمـاكن ركـاب المسـافرين، يخضـع جميــع المســافرين  �

للتفتيشات الأمنية. 
إذا ضبطت أشياء ممنوعة، يتم إبلاغ ضباط الأمن فورا لاتخاذ التدابير اللازمة.  �

عقد اجتماعات تنسيق يومية لضباط الهجرة والأمن والجمارك.  �
وإلى جـانب التدابـير المذكـورة أعـلاه، ثمـة شـركات أمنيـة خاصـة يســـتعان ــا لتوفــير 

الحماية على مدار الساعة في الأماكن العامة والخاصة وفي المقرات الدبلوماسية والدولية. 
كيف يتوقع من سفارات جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية وقنصلياـا أن تتحقـق  !

من أن شخصا مرتبط بأنشطة إرهابية أو جماعات إرهابية؟ 
ـــا الأشــخاص المرتبطــين  تعـرف سـفارات جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية وقنصليا
بأنشـطة إرهابيـة أو جماعـات إرهابيـة اسـتنادا إلى معلومـــات وبيانــات تتلقاهــا مــن الســلطات 
الحكومية المعنية، أو مـن المنظمـات الدوليـة المكلفـة بمكافحـة الإرهـاب والـتي تقـوم بتحقيقـات 

واستجوابات للأشخاص الذين: 
دبروا الجريمة أو نظموها أو أعطوا تعليمات بشأا؛ أو  �

ارتكبوا الجريمة مباشرة؛ أو  �
شجعوا الغير على ارتكاا؛ أو  �

كانوا شركاء وقدموا مساعدة  طوعية لارتكاب  الجريمة؛ أو  �
أخفوا معلومات أو وسائل أو أدوات تتعلق بالجريمة؛ أو  �

اتفقوا على إخفاء الأشخاص المتورطين في الجريمة.  �
هـل هنـاك نـص في قـانون جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية يحظـر اقتنـاء الأســـلحة  !

النارية دون رخصة (لا سيما وقت الشراء)؟ 
اقتناء الأسلحة النارية محظور لا سيما بموجب المواد التالية من القانون الجنائي: 
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إنتاج الأسلحة الحربية أو المتفجرات وحيازـا واسـتعمالها  المادة ٧٠ (جديدة):
بصورة غير مشروعة 

�كل شخص ينتج أسـلحة حربيـة أو متفجـرات أو يحوزهـا أو يحملـها أو يسـتخدمها 
بصـورة مخالفـة للقـانون يعـاقب بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلى خمـس سـنوات وبالغـــــــــرامة مـــن 

٠٠٠ ٥٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ كيب�. 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية والمتفجرات  المادة ٧١ (جديدة):

�كـل شـخص يشـتري أو يبيـع أسـلحة حربيـة أو متفجـرات بصـورة مخالفـــة للقــانون 
يعـاقب بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلى خمـس سـنوات وبالغرامـــة مــن ٠٠٠ ٠٠٠ ١ كيــــب إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ كيب. 
وإذا كان مرتكب الجريمة يزاول شراء الأسلحة الحربيـة أو المتفجـرات وبيعـها كمهنـة 
اعتيادية، عن طريق جماعة منظمة أو كان البيع والشراء بكميات كبيرة، فإنه يعـاقب بالسـجن 
مــن خمــس ســنوات إلى عشــر ســــنوات وبالغرامـــة مـــن ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ 

كيب�. 
سرقة الأسلحة الحربية أو المتفجرات واختلاسها وسلبها  المادة ٧٢ (جديدة):
�كل شخص يسرق أو يختلس أو يسلب أسلحة حربية أو متفجرات يعاقب بـالحبس 
من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ كيب. 

وإذا كــانت ســرقة الأســلحة الحربيــة أو المتفجــرات أو اختلاســــها أو ســـلبها مهنـــة 
اعتياديـة، تمـارس عـن طريـق جماعـة منظمـة، أو تتـم بكميـات كبـيرة مـن الأســـلحة الحربيــة أو 
المتفجرات أو عن طريق سلب هذه الأشياء، فإن مرتكـب الجريمـة يعـاقب بالسـجن مـن خمـس 

سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ كيب�. 
ــــة أو  ضيــاع أســلحة حربيــة أو متفجــرات مملوكــة للدول المادة ٧٣ (جديدة):

للجماعات 
�كل شخص يتسبب بإهماله في ضياع أسلحة حربية أو متفجرات مملوكـة للدولـة أو 
للجماعات يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بتدابير الإصـلاح غـير السـالبة 

للحرية، وبالغرامة من ٠٠٠ ١٠٠ كيب إلى ٠٠٠ ٥٠٠ ١ كيب�. 
ما هي المؤسسات المسؤولة في جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية عـن توجيـه إنـذار  !

مبكر إلى دولة أخرى؟ 
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ـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية  هــي المؤسســة المســؤولة عــن  إن وزارة خارجيـة جمهوري
توجيه إنذار مبكر إلى دولة أخرى. 

الرجـاء تقـديم معلومـات عـن آليـة التعـــاون المشــترك بــين الوكــالات والــتي تجمــع  !

السلطات المسؤولة عـن مكافحـة المخـدرات والتعقـب المـالي والأمـن مـع  التركـيز 
بصفة خاصة على عمليات المراقبة على الحدود الرامية إلى منع تنقل الإرهابيين. 

إن السـلطات المسـؤولة عـن مكافحـة المخـدرات في جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشــعبية 
هي: (١) لجنة مكافحة المخدرات ومراقبتها في لاو من الصعيـد الوطـني إلى صعيـد الجماعـات 
المحلية، (٢) والوحدة التقنية ذات الصلـة والتابعـة لـوزارة الأمـن العـام. وهمـا وحدتـان تقومـان 

بالتنسيق مع جميع الوكالات الحكومية الأخرى بشأن هذه المسألة. 
مـا هـي الآجـــال القانونيــة الــتي يجــب أن يتقيــد ــا طلــب المســاعدة القضائيــة في  !

التحقيقات الجنائية أو الدعاوى الجنائية، بما فيها الدعاوى المتعلقة بتمويل الأعمال 
الإرهابية أو دعمها، وكم تستغرق عمليا  الاستجابة لذلك الطلب؟ 

ـــا  في حالـة طلـب للمسـاعدة القضائيـة في التحقيقـات الجنائيـة أو الدعـاوى الجنائيـة، بم
فيها الدعاوى المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو دعمها، يتوقف الأجـل علـى مـدى بسـاطة 
الحالة أو تشعبها أو صعوبتها، وبالتالي قد تستغرق الاستجابة للطلب أسـبوعا واحـدا، أو مـدة 
تـتراوح بـين عشـــرة أيــام واثــني عشــر يومــا، أو شــهرا واحــدا أو أكــثر. وبنــاء علــى قــانون 
ــــادة  الإجــراءات الجنائيــة لجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، تجــري الســلطات المســؤولة ع
تحقيقات واستجوابات بشأن الحالة في غضون شـهرين. وتبعـا لدرجـة تعقيـد الحالـة، يمكـن أن 
ـــة للتجديــد، وفقــا للمــادة ٣٢ الــتي تحــدد آجــال  تطلـب السـلطات تمديـدا مدتـه شـهرين قابل

التحقيقات والاستجوابات. 
الرجـاء تقـديم نبـذة عـن النصـوص القانونيـــة الجنائيــة ذات الصلــة بتطبيــق الفقــرة  !

الفرعية ٢(هـ) من القرار. 
نص القانون الجنائي بوضـوح في المـواد ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ 
و ٦١ الـواردة أعـلاه علـى الأحكـام القانونيـة ذات الصلـة بتطبيـق الفقـرة الفرعيـة ٢(هــــ) مــن 

القرار. 
ما هو اختصاص محاكم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بـالبت في كـل  !

من الأعمال الإجرامية التالية: 
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عمل يرتكبه داخل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أي شــخص (سـواء كـان هـذا  �
الشخص حاضرا حاليا في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أم لا)؛ 

عمل يرتكبه خارج جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية شخص مـن مواطـني جمهوريـة  �
لاو الديمقراطيــة الشــعبية أو مــن المقيمــين ــا إقامــة اعتياديــة (ســواء كــان هــــذا 

الشخص حاضرا حاليا في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أم لا)؛ 
عمــل يرتكبــه خــارج جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية أجنــبي يوجــد حاليـــا في  �

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؟ 
ترد أدناه مواد القانون الجنائي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التي تتنـاول الأعمـال 

الإجرامية من الأنواع المذكورة أعلاه: 
المادة ٣: سريان القانون الجنائي خارج إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

��يسـري هـذا القـانون الجنـائي في إقليـم جمهوريـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية. ويخضــع 
جميـع الأفـراد الذيـن ينتـهكون القـانون الجنـائي داخـل إقليـم جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية 

للعقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. 
تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية حالات الممثلين الدبلوماسيين أو الأفراد الذيـن 
ــــة ويرتكبـــون جرائـــم في إقليـــم جمهوريـــة لاو  يتمتعــون بحصانــة بموجــب الاتفاقيــات الدولي

الديمقراطية الشعبية��. 
تطبيــق القــانون الجنــائي خــارج إقليــم جمهوريــة لاو الديمقراطيــــة  المادة ٤:

الشعبية 
�مواطنـو لاو الذيـن يرتكبـون جرائـم خـارج إقليـم جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشــعبية 
ـــانون  سـيتحملون مسـؤوليام الجنائيـة عـن الجريمـة المرتكبـة علـى النحـو المنصـوص عليـه في الق

الجنائي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. 
الأجانب وعديمو الجنسية المقيمـون في جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، إذا ارتكبـوا 
جرائم خارج إقليم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يتحملون هم أيضا مسؤوليام الجنائية. 

الأجـانب الذيـن يرتكبـــون جرائــم خــارج إقليــم جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية،  
يتحملـون مسـؤوليام بمقتضـى القـانون الجنـائي لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية إذا نصــت 

اتفاقيات دولية على تلك الحالات��. 
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الفقرة ٣ 
ـــات لمنــع الهجمــات الإرهابيــة  هـل أبرمـت جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية اتفاق !

وقمعها واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال؟ 
ــــة  لم تــبرم جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية أي اتفاقــات لقمــع الهجمــات الإرهابي

ومنعها مع أي بلد. 
مـع أي بلـدان أبرمـت جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية معـاهدات ثنائيـة لتســـليم  !

ارمين والتعاون القضائي؟ 
أبرمت جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية معـاهدات ثنائيـة لتسـليم ارمـين مـع مملكـة 
تايلند ومملكة كمبوديا وجمهورية الصين الشعبية. وفي القضايا المدنية والقضايـا الجنائيـة، تربـط 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية معاهدة لتبادل المساعدة بجمهورية فييت نام الاشـتراكية، وفي 
إطارهـا تعـالج مسـألة تسـليم ارمـين. وفي الوقـت الراهـن، تتفـاوض جمهوريـة لاو الديمقراطيــة 

الشعبية مع الاتحاد الروسي بشأن معاهدة ذا الصدد. 
ـــــر مرحلــــي بشــــأن الاتفاقيــــات الدوليــــة الاثنــــتي عشــــرة  الرجـــاء تقـــديم تقري !

والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب: 
هل أصبحت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرفا في الصكوك التي ليست طرفـا  �

فيها حتى الآن بما فيها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؟ 
هـل سـنت التشـريعات ووضعـت الترتيبـات الضروريـة الأخـرى لتطبيـق الصكــوك  �

التي أصبحت طرفا فيها؟ 
ــــــة لاو الديمقراطيـــــة الشـــــعبية طرفـــــا في الاتفاقيـــــات الدوليـــــة  أصبحــــت جمهوري

والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب وذلك على النحو التالي: 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علـــى مـــتن  - ١

الطائرات، ١٩٦٣. 
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، ١٩٧٠.  - ٢

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  - ٣
 .١٩٧١

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة؛ بمـن فيـهم  - ٤
الموظفون الدبلوماسيون؛ والمعاقبة عليها، ١٩٧٣. 
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الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، ١٩٧٩.  - ٥
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم  - ٦
الطـيران المـدني الـدولي والتكميلـي لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة 

الطيران المدني، ١٩٨٨. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، ١٩٩٨.  - ٧

اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، ١٩٩٤.  - ٨
وجمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية هـي بصـدد تعديـل القـانون الجنـائي لضمـان الوفـاء 
بالتزاماا المنصوص عليها في هذه الاتفاقيـات الدوليـة والـبروتوكولات الـتي هـي طـرف فيـها. 
ـــائي فعــلا البنــود الجزائيــة الــتي تطبــق علــى الأعمــال  وفي جميـع الأحـوال، حـدد القـانون الجن

الإرهابية غير المشروعة أو الأعمال الإرهابية المتصلة ا. 
الرجـاء وصـف التدابـير القانونيـة وغيرهـا مـن التدابـير المتخـــذة للتقيــد بمقتضيــات  !

الفقرة ٣ (و). 
تـرد في الدسـتور وفي القـانون الجنـائي التدابـير القانونيـة وغيرهـا مــن التدابــير المتخــذة 

للتقيد بمقتضيات الفقرة ٣(و). 
ففي الدستور: 

المادة ٣٧ 
�يحــق للأجــانب والأشــخاص الذيــن لا يحملــون أي جنســية أن يتمتعـــوا بـــالحقوق 
والحريـات الـتي تحميـها أحكـام قوانـــين جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية. ويحــق لهــم تقــديم 

التماسات إلى المحاكم والمنظمات المعنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية�. 
المادة ٣٨ 

�تمنـح جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية حـق اللجـوء  للأجـانب المضطـهدين بســـبب 
كفاحهم من أجل الحرية أو العدل أو السلام أو من أجل أنشطتهم العلمية�. 

وفي القانون الجنائي: 
المادة ٦١ 

�كل شخص ينخرط في منظمة مسلحة اجم أو تتلف معامل أو مصـانع أو مكـاتب 
ــــهب ممتلكـــات الدولـــة  منظمــات اجتماعيــة أو تأســر موظفــين أو مدنيــين أو تقتلــهم، أو تن



2003-31016

S/2003/383

والممتلكـات الجماعيـة أو الفرديـة بنيـة تقويـض أسـس النظـام الاجتمـاعي يعـاقب بالسـجن مــن 
خمـس سـنوات إلى عشـرين ســـنة وبالغرامــة مــن ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ كيــب إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ 
كيب. وبالإضافة إلى ذلك، تجوز مصادرة ممتلكاته بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون، ويجـوز 

فرض الإقامة الإجبارية على الشخص أو الحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالإعدام�. 
الرجاء بيان ما إذا كان ثمة قانون لتسليم ارمين أو معاهدات ثنائيــة تحكـم تسـليم  !

ارمين. 
ليـس لجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية أي قـــانون محــدد لتســليم ارمــين. غــير أن 
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية أبرمـت معـاهدات ثنائيـة لتسـليم ارمـين مــع مملكــة تــايلند 
ومملكـة كمبوديـا وجمهوريـة الصـين الشـعبية و جمهوريـة فييـــت نــام الاشــتراكية. وفي الوقــت 

الراهن، نحن بصدد صوغ قانون لتسليم ارمين لعرضه على نظر الجمعية الوطنية. 
هل يعترف بادعاءات الدافع السياسي سببا لرفض تسليم الإرهابيين المفترضين؟  !

يعتبر الإرهاب عملا عنيفا. وبالتـالي، فإنـه لا يوجـد أي سـبب لرفـض التسـليم، حـتى 
ـــه إذا طلــب التســليم، فإننــا نطلــب أدلــة جوهريــة تثبــت أن  ولـو كـان سـببا سياسـيا. غـير أن

الشخص المعني إرهابي. 
ولم  تتلق جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حتى الآن أي طلب من هذا القبيل. 

الفقرة ٤ 
هل عالجت جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية الشـواغل المعـرب عنـها في الفقـرة ٤  !

ـــا، ١٩٧١)  مــن القــرار إضافــة إلى انضمامــها إلى اتفاقيــة المؤثــرات العقليــة (فيين
والاتفاقية الوحيدة للمخدرات (نيويورك، ١٩٦١)؟ 

تؤيـد جمهوريـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية اتمــع الــدولي وتتعــاون معــه في مناهضتــه 
للإرهاب على النحو الوارد في الفقرة ٤ من القرار، إضافـة إلى كوـا قـد انضمـت إلى اتفاقيـة 

المؤثرات العقلية (فيينا، ١٩٧١) والاتفاقية الوحيدة للمخدرات (نيويورك، ١٩٦١). 
مسائل أخرى 

هل بإمكان  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تقـدم خريطـة تنظيميـة  لأجـهزا  !

الإداريــة، مــن قبيــل الشــرطة وســلطات مراقبــة الهجــرة والجمــــارك والضرائـــب 
وسـلطات الإشـراف المـالي، الـتي أنشـئت لإنفـــاذ القوانــين والأنظمــة وغيرهــا مــن 

النصوص التي تعتبر نصوصا تساهم في التقيد بالقرار. 
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لضمان التطبيق الفعال لقرار مجلس الأمن  ١٣٧٣، أصدر رئيـس وزراء جمهوريـة لاو 
ـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ الــذي  الديمقراطيـة الشـعبية المرسـوم رقـم PM/63 المـؤرخ ٢٧ ك
ينشئ اللجنة المخصصة لتطبيــق قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ لمكافحـة الإرهـاب. ويـرأس اللجنـة 
المخصصـة نـائب رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة، وتتـألف مـن كبـار المسـؤولين في الــوزارات 

المعنية بمنع الإرهاب وقمعه. 
المساعدة 

يجري النظر في مسألة المساعدة وسيتم مستقبلا إشـعار لجنـة مكافحـة الإرهـاب، عنـد 
الضرورة. 

 
 


